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 مقدمة  - أول  
ــياغة القواعد الت ميلية ليقود تقديم   -1 ــتيي، اليمل علد صـــــ واصـــــــل الفريل اليامل، في دورته الثامنة واللـــــ

ــيي، في عام  ــة والخملـــــــــــ ــادر عي الل نة في دورتلا الخاملـــــــــــ ، A/77/17)  2022البيانات، وفقا للت ليف الصـــــــــــ
(. وكــام موعــــــــــــــوي عقود تقــديم البيــانــات هو البنــد 158، الفقرة  A/78/17؛ انظر أيضــــــــــــــــا الوثيقــة  163 الفقرة

الموعـــــوعي الوحيد علد جدول أعمال الفريل اليامل بيد الانتلاء مي الأعمال بشـــــسم موعـــــوي اســـــتخدام ال كاء 
 (.2024تشريي الثاني/نوفمبر   22-18الاصطناعي والأتمتة في التياقد في دورته اللابية واللتيي )فيينا،  

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

عقد الفريل اليامل، المؤلف مي جميع الدول الأعضـاء في الل نة، دورته الثامنة واللـتيي في نيويور ،   -2
 .2025آذار/مارس  28إلد  24في الفترة مي 

وحضـــــــــر الدورة ممثلوم عي الدول التالية الأعضـــــــــاء في الفريل الياملس الاتحاد الروســـــــــي، إســـــــــ انيا،  -3
الإسلامية(، إيطاليا، البرازيل، بل يكا، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند،  -أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، إيرام )جملورية

ــيكيا، ال زارر، ال ملورية الدومينيكية، جملورية كوريا،   ــيلي، تشــــــــ ــنغافورة،  ــــــــ جملورية ال ونغو الديمقراطية، ســــــــ
ــيودية، الممل ة  ــيل، الممل ة الير،ية اللــ ــا، فييت نام، كندا، ال ويت، ماليزيا، المكلــ ــيي، اليراا، غانا، فرنلــ الصــ

 اليابام.   المتحدة لبريطانيا اليظمد وأيرلندا الشمالية، النملا، ني يريا، اللند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية،

المتيـددة القوميـات(،  -وحضــــــــــــــر الـدورة مراقبوم عي الـدول التـاليـةس بـاراغواي، بـا لــــــــــــــتـام، بولي يـا )دولـة -4
 تونس، جملورية تنزانيا المتحدة، زامبيا، الللفادور، اللنغال، الفلبيي، مصر.

 وحضر الدورة مراقبوم عي الاتحاد الأورو،ي والمصرف الأورو،ي للاستثمار وال رسي الرسولي. -5

 وحضر الدورة مراقبوم عي المنظمات الدولية التاليةس -6

 م موعة البنل الدولي؛ س صندوا النقد الدولي؛المتحدةمنظومة الأمم  )أ( 

فيس الدولية   وليمس رابطة المشـــــاركيي اللـــــابقيي في ملـــــابقة  المنظمات الدولية غير الحكومية )ب( 
لمحـا ـاة قضــــــــــــــايـا التحكيم الت ـاري، ميلـد القـانوم الأمريكي، ل نـة بي يي للتحكيم/مركز بي يي للتحكيم الـدولي، 
ــينية  ــ يع الت ارة الدولية، ال م ية الصـ ــيني لتشـ ــية، الم لس الصـ ــياسـ ــادية واللـ ــات القانونية والاقتصـ مركز الدراسـ

لاتحـاد الأورو،ي، ميلـد القـانوم الأورو،ي، ميلـد القـانوم الـدولي، للقـانوم الـدولي الخـام، م لس موثقي اليقود بـا
جــاميـــة ووهــام، مركز بحوو القـــانوم الــدولي والمقـــارم، الرابطـــة الــدوليـــة لليلامــات الت ـــاريــة، الاتحـــاد الــدولي 

ط اللادئ، للموثقيي، م موعة أمريكا اللاتينية لأخصــاريي القانوم الت اري الدولي، الرابطة القانونية يســيا والمحي 
 ميلد ما س بلانل للابت ار والمنافلة، رابطة محامي ولاية نيويور ، محكمة  ينزيي للتحكيم الدولي.

 وانتخب الفريل اليامل ليضوية المكتب كلا ميس -7

 الليد آلام ديفيدسوم )أستراليا(  سالرريس 

 الليدة ليخيا غونلالس لوسانو )المكليل(  سالمقررة 

 وعُرعت علد الفريل اليامل الوثيقتام التاليتامس -8

 (؛A/CN.9/WG.IV/WP.187جدول الأعمال المؤقت المشروح ) )أ( 

مـ كرة مي الأمـانـة تتضــــــــــــــمي تنعيحـا ثـالثـا لمشـــــــــــــــاريع القواعـد الت ميليـة ليقود تقـديم البيـانـات   )ب( 
(A/CN.9/WG.IV/WP.188.) 

https://docs.un.org/A/77/17
https://docs.un.org/A/78/17
https://docs.un.org/A/CN.9/WG.IV/WP.187
https://docs.un.org/A/CN.9/WG.IV/WP.188
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 وأقر الفريل اليامل جدول الأعمال التاليس -9

 افتتاح الدورة وال دولة الزمنية لل للات. -1 

 انتخاب أعضاء المكتب. -2 

 إقرار جدول الأعمال. -3 

 عقود تقديم البيانات. -4 

 ملارل أخرى. -5 
  

 عقود تقديم البيانات  - ثالثا  
الوثيقـــــــة  -10 في  الواردة  ــانـــــــات  البيـــــ ــديم  تقـــــ ليقود  الت ميليـــــــة  ــد  القواعـــــ ــاريع  مشــــــــــــــــــ ــانـــــــة  الأمـــــ ــدمـــــــت  قـــــ

A/CN.9/WG.IV/WP.188  ــابيــة واللــــــــــــــتيي ، الــ ي أعُــد لت لــــــــــــــيــد مــداولات الفريل اليــامــل في دورتــه اللـــــــــــــ
(A/CN.9/1197 72-29، الفقرات.) 

ــلا الفريل اليامل للقواعد الت ميلية فقط، بيد أم أن ز و  -11 ــصـ ــير إلد أم ه ل الدورة هي أول دورة يخصـ أ ـ
الفريل اليامل في دورته اللابية واللتيي أعماله بشسم موعوي استخدام ال كاء الاصطناعي والأتمتة في التياقد. 

 .5بدءا بالمادة   واتفل الفريل اليامل علد م ا رة قراءة مشاريع القواعد مادة مادة،
  

 اللتزام بتقديم البيانات -5المادة   -ألف 
تنص علد فرض التزام عـام علد مقـدم البيـانـات بتقـديم البيـانـات، بينمـا تنص   5أ ــــــــــــــير إلد أم المـادة   -12

 علد قاعدة ت ميلية بشسم طريقة تقديم البيانات. ولقي ه ا النلج تسييدا كبيرا. 6المادة 

بسم يُشــــــترم علد مقدم البيانات عــــــمام دقة البيانات وا تماللا وتقديملا في  1واقتُرح اســــــت مال الفقرة  -13
ــس مي المادتيي   ــتراطات تنشــــ ــير إلد أم ه ل الا ــــ ــب. وردا علد ذلل، أ ــــ ، ومي ثم ليس مي 8و 7الوقت المناســــ

 .5الضروري الإ ارة صراحة إليلا في المادة 

ين غي أم ت وم واســــــــــــــيـة بمـا يكفي لاســــــــــــــتييـاب كـل مي التقـديم "الفـاعـل"    5وأ ــــــــــــــير إلد أم المـادة   -14
الفاعل"   الفاعل" للبيانات، وأ ير إلد مداولات الفريل اليامل في دورته اللابية واللتيي بشسم التقديم "غير و"غير

  بـ"تقديم البيانات"  1تلاوي بيي الالتزام الوارد في الفقرة   2للبيانات. وكام هنا  تسييد عام لرأي بسنه بقدر ما أم الفقرة  
أعرب  أنه تحقل ه ا اللدف علد نحو كاف. بيد 5و"منح … إمكانية الوصـــــــــول"، ف م الصـــــــــيغة الحالية للمادة 

)ال ي يُطلب بموج ه مي مقدم البيانات تقديم   2عي  اغل بسم الإبقاء علد النص الوارد بيي ميقوفتيي في الفقرة  
ثم، اقتُرح ح ف   ميلومات عرورية للوصول إلد البيانات"( يفترض مل قا التقديم الفاعل فقط للبيانات. ومي"أي 

 أدنال(. 62ه ا النص. ووافل الفريل اليامل علد ه ا الاقتراح )انظر أيضاً الفقرة 

وكام هنا  تسييد واسـع لتوعـيح مفلوم منح "إمكانية الوصـول" أو الحصـول عليلا، وُم أعُرنب عي آراء   -15
مختلفـة بشـــــــــــــــسم مـا إذا كـام ين غي العيـام بـ لـل، وكي يـة العيـام بـ لـل في النص. وذهـب رأي إلد أم أي محـاولـة  

ــول" مي الممكي أم يتيارض مع حرية الأطراف والح ــيح ميند "إمكانية الوصـــــــــ ياد الت نولوجي، حيث إم لتوعـــــــــ
ترتي ات الوصـول هي أمور تتفل عليلا الأطراف ال يي يلـتخدموم الوسـارل الت نولوجية المتاحة، بحلـب المياملة 
الأســاســية. وذهب رأي آخر إلد وجود م ال للتوعــيح في النص، وطُرحت عدة اقتراحات صــياجية لإدرا  نص 

‘ جيل البيانات قابلة للاسـتخدام بالنلـ ة لمتلقي البيانات 1لوصـول، منلا  لبيام ما تلـتلزمه إمكانية ا 2في الفقرة  
‘ جيل متلقي البيانات في وعـع يتيح له قراءة البيانات واسـتخداملا. وذُ رنر الفريل اليامل بالمداولات اللـابقة 2و 

https://docs.un.org/A/CN.9/WG.IV/WP.188
https://docs.un.org/A/CN.9/1197
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بشـسم إمكانية الوصـول وُمكانية الاسـتخدام، التي أ ـير فيلا إلد أم "إمكانية اسـتخدام" البيانات هي أحد عناصـر 
(. وفي الوقــت نفلـــــــــــــــه، جرى  77، الفقرة  A/CN.9/1162مطــابقــة البيــانــات وليس تقــديم البيــانــات )انظر الوثيقــة  

ــيب القول بسنه قد   ــول إليلا( يصـــــــــ التس يد علد أم التزام مقدم البيانات بتقديم البيانات )مي خلال إمكانية الوصـــــــــ
 استوفي إذا لم يكي بالإمكام استخدام البيانات.

و،يد إجراء مزيد مي المناقشــــــــــــات، اســــــــــــتمع الفريل اليامل إلد اقتراح بالتركيز علد جيل البيانات "متاحة"،   - 16
وهو، كما أُعـيف، مفلوم أ ثر حيادية مي الناحية الت نولوجية مي إتاحة "الوصـول" إلد البيانات، ويلـتوعب علد نحو  

ــل أي طريقة للتقديم. ولقي ه ا الاقتراح تسييدا كبيرا.   ــير إلد الملاحظات علد التنعيح الثاني للقواعد الت ميلية  أفضــــ وأُ ــــ
( التي تفيد بسم "إتاحة" البيانات "ملـــــــــــسلة وقار ية تتيلل بما إذا 32، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.186)انظر الوثيقة  

  2 ام متلقي البيانات في وعـــع يلـــمح له باســـتخدام البيانات". و،ناءً علد ذلل، اتفل الفريل اليامل علد تيديل الفقرة 
 نات لمتلقي البيانات". بالاستياعة عي ع ارة "منح متلقي البيانات إمكانية الوصول" ب  ارة "إتاحة البيا 

  
 طريقة تقديم البيانات -6المادة   -باء 

ــير إلد أنه يتييي أم ت وم فاتحة المادة  -17 ــقة مع التغييرات المدخلة علد الفقرة  6أ ـ  5مي المادة  2متلـ
أعلال(. و،ناء علد ذلل، اتفل الفريل اليامل علد الاســـــتياعـــــة عي ع ارة "يمنح مقدم البيانات  16)انظر الفقرة  

 لمتلقي البيانات إمكانية الوصول إلد البيانات"، ب  ارة "يتيح مقدم البيانات البيانات لمتلقي البيانات".

ــسم عــــــــــــــمـام اســــــــــــــتييـاب المـادة   -18 .  6وأعُرب عي القلل بشــــــــــــ لنمـاذ  الأعمـال المختلفـة علد نحو كـاف 
أم الإ ـارات إلد نظم الميلومات خار  "سـيطرة" الأطراف أو تحت سـيطرتلا لا تلـتوعب علد نحو كاف    ولوحظ

استخدام الأطراف الثالثة الوسيطة أو بيئات البيانات اللامركزية. ولوحظ أيضا أنه قد يصيب مي الناحية اليملية 
ــيطرة علد نظام للميلومات. ولميال ة ه ل الملاحظات، ــع إلد   تحديد ماهية اللــــ ــارة علد نطاا أوســــ اقتُرنح الإ ــــ

ي ب أم يرت ط   6تقديم البيانات مي خلال نظام أو منصــــــــــــة متفل عليلا. وأُ ــــــــــــير إلد أم أي تغيير في المادة 
موجودة    6رض أم البيـانـات المقـدمـة بموجـب الفقرة الفرعيـة )ب( مي المـادة ، التي تفت 9مي المـادة    2بنص الفقرة  

 في نظام خاعع لليطرة مقدم البيانات.

وأعُرب أيضــــــــــــــا عي القلل مي أم الفقرتيي الفرعيتيي )أ( و)ب( بصــــــــــــــيغتلمـا الحـاليـة تشــــــــــــــكلام قارمـة  -19
ــرية لطرا التقديم الممكنة، ومي ثم ف م المادة  ــيحية غير حصـــ ــي قاعدة ت ميلية، وُنما تحيل إلد  6توعـــ لا ترســـ

ــسم طريقة التقديم، تطبل   ــع قاعدة ت ميلية بشــ ــيد إلد وعــ اتفاا الأطراف. ورري أنه ين غي للفريل اليامل أم يلــ
د علد أهميـة الاحتفـات بـالقـارمـة، ليس لأنلـا تؤدي و يفـة   درن في حـال عـدم وجود أي اتفـاا. وعلد أي حـال،  ـــــــــــــــُ

مي  2ضــا لأنلا بمثابة حافز لتطبيل قواعد ت ميلية أخرى واردة في المشــروي )مثل الفقرة تثعي ية فحلــب، وُنما أي 
 لاستحداو نظام متمايز للتقديم "غير الفاعل" البيانات. (، وك لل لأنلا أساس9المادة 

لتحليي الوعوح والحفات علد   6ولميال ة بيض ه ل الشواغل، اقتُرنح ت ليط القارمة الواردة في المادة  -20
نلج الحد الأدند في الصــياغة. وحظيت إعادة صــياغة الفقرة الفرعية )أ( لة ــارة إلد "تلــليم البيانات إلد متلقي 
ــارة إلد "منح متلقي البيـــانـــات إمكـــانيـــة الوصــــــــــــــول إليلـــا" بتـــسييـــد كبير.   البيـــانـــات" والفقرة الفرعيـــة )ب( لة ــــــــــــــ

جانب أم ه ل الصــــــياغة ســــــتميز بوعــــــوح بيي طرا التقديم المختلفة، وتحافظ في الوقت نفلــــــه علد  مي ورري
المرونــة وتت نــب ات ــاي نلج مفرم في الإملاء، في حيي رري مي جــانــب آخر أنلــا لا ت لــــــــــــــــد بــدقــة التقــديم  

بصــــــيغتلا الميدلة   6لصــــــياغة ســــــتت نب أيضــــــا الت رار بيي فاتحة المادة الفاعل" للبيانات. وقيل إم ه ل ا "غير
 أعلال( والفقرة الفرعية )ب(. 17)انظر الفقرة 

https://docs.un.org/A/CN.9/1162
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ــارة إلد "إمكانية الوصـــــــول" في الفقرة الفرعية )ب( تلـــــــتوعب كلا مي التقديم "الفاعل"   -21 ولوحظ أم الإ ـــــ
و"غير الفاعل" للبيانات. بيد أنه لتوفير الوعــوح المفاهيمي، ولتيريف مفلوم التقديم "غير الفاعل" للبيانات بمزيد  

 مي التحديد، اقتُرنح التمييز علد نحو أ بر ما بييس

"إتاحة إمكانية الوصول"، التي بموجبلا يتخ  مقدم البيانات خطوات است اقية للترتيب لوصول   )أ( 
 متلقي البيانات؛

"اللــماح بالوصــول"، ال ي بموج ه يمتنع مقدم البيانات فقط عي تقييد وصــول متلقي البيانات   و)ب( 
 أو إعاقته.

وأ ــير إلد أم ع ارة "اللــماح بالوصــول" إلد البيانات مي  ــسنلا أم ت لــد علد نحو أدا "عقود الإذم  -22
مي م ادئ اقتصاد البيانات، التي ا تر  في وعيلا ميلد القانوم   10بالوصول" علد النحو ال ي يتناوله المبدأ  

الأمريكي وميلـد القـانوم الأورو،ي )فيمـا يلي "م ـادئ ميلـدي القـانوم الأمريكي والأورو،ي"(. ولـ لـل اقتُرنح تيـديـل 
ــول"، وُدرا  فقرة فرعية جد ــارة إلد أم مقدم البيانات "يتيح إمكانية الوصـــ ــير الفقرة الفرعية )ب( لة ـــ يدة ) ( تشـــ

إلد أم مقدم البيانات "يلـــمح بالوصـــول". ولاســـت مال الصـــورة، اقتُرنح أيضـــا تيديل الفقرة الفرعية )أ( لة ـــارة إلد 
 اذ مقدم البيانات خطوات لتصدير البيانات مي نظامه.اتخ

واســــــتمع الفريل اليامل إلد أمثلة وأوجه للتشــــــابه مع مياملات تنطوي علد تقديم "غير فاعل" للبيانات   -23
ــغيل جرار زراعي مزود بقابلية  ــركة زراعية تقوم بتشــ ــت حالة لشــ تنطبل عليلا الفقرة الفرعية ال ديدة ) (. وعُرعــ

لد البيانات التي يولدها ال رار  الاتصـــــــال، أبرمت مياملة ســـــــمحت بموجبلا لأحد منت ي الأســـــــمدة بالوصـــــــول إ
 انت بحوزة الشــــركة المصــــنية لل رار. وأ ــــير إلد أنه في مثل ه ل الحالة، كام للشــــركة الزراعية ســــيطرة   والتي

عــــئيلة أو ميدومة علد البيانات المقدمة أو وســــيلة الوصــــول إليلا، ومي ثم فلي تضــــطلع فقط بدور غير فاعل  
 في تدفل البيانات.

ــسم إدخال مزيد مي التيديلات علد المادة  -24 ــة، اتفل الفريل اليامل علد إرجاء البت بشــــ  6و،يد المناقشــــ
إلد أم ينظر في قواعد مطابقة البيانات واسـتخدام البيانات، وما إذا كام ين غي تطبيل نظام متمايز بشـسم التقديم  

 أدنال(. 79و 78"غير الفاعل" للبيانات وكي ية تطبيل ذلل )انظر أيضاً الفقرتيي  
  

 توقيت تقديم البيانات -7المادة   -جيم 
، التي تحيل إلد ال دول الزمني المحدد في اليقد أو ال ي 1أعُرب عي تسييد واســـــــع لةبقاء علد الفقرة  -25

علد نحو يخص بشــكل أ بر اســتخدام   7يمكي تحديدل بالرجوي إلد اليقد. واقتُرنحت إمكانية إعادة صــياغة المادة 
 البيانات، علد سبيل المثال، بالإ ارة إلد الوصول إلد البيانات في الوقت الحعيقي.

ــترام تقديم البيانات "دوم تسخير غير مبرر" كقاعدة احتياطية بموجب   -26 ــع لا ـــــ  ما أعُرنب عي تسييد واســـــ
تحدد بالفيل مخاطر التسخير في إتاحة البيانات بالنلــــ ة  2. ومع ذلل، فقد أ ــــير إلد أم صــــياغة الفقرة  2الفقرة 

لمتلقي البيانات، وهو أمر غير مرغوب فيه لأم الالتزام بتقديم البيانات في الوقت المناســـــــب مفروض علد مقدم 
البيـانـات، ولي يكوم متلقي البيـانـات عـادة في وعــــــــــــــع يلــــــــــــــمح لـه بـالتحقل ممـا إذا كـانـت البيـانـات متـاحـة لمقـدم 

م اقتراح  البيانا ت. ومي ثم، أ ــير إلد أم عبء الحيد عي القاعدة الت ميلية ي ب أم يقع علد مقدم البيانات. وقُدنر
 (.A/CN.9/WG.IV/WP.186مي التنعيح الثاني )الواردة في الوثيقة  6لصيغة الواردة في المادة بالرجوي إلد ا

ــا ل  -27 ــتقبلية. وأُثير تلـ ــتوعب القاعدة الت ميلية البيانات الحالية والبيانات الملـ ــرورة أم تلـ د علد عـ درن ــُ و ـ
بشـسم ما إذا كام م رد مطال ة مقدم البيانات بتقديم البيانات "دوم تسخير غير مبرر" سـيكوم كافيا، واقتُرنح إدرا   
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ــتقبلية. وردا علد ذلل، لوحظ   ــارة إلد البيانات بم رد وجودها ل يل القاعدة قابلة للتطبيل علد البيانات الملـــ إ ـــ
 أم الإ ارة كانت عمنية في القاعدة وأنه لا توجد عرورة لوعع صياغة أخرى.

، وُدرا  ع ارة  2و،يد المناقشة، اتفل الفريل اليامل علد ح ف الفقرتيي الفرعيتيي )أ( و)ب( مي الفقرة  -28
 "دوم تسخير غير مبرر" في نلاية الفقرة.

  
 مطابقة البيانات -8المادة   -دال 

 مسائل عامة  - 1 

ــمات   -29 ــا لللــ ــسم مطابقة البيانات أم تولي اهتماما خاصــ جرى التس يد علد أنه ين غي للقواعد الت ميلية بشــ
المحددة ليقود التقديم "غير الفاعل" للبيانات. و،الإ ــارة إلد الرأي القارل بسم مقدم البيانات "غير الفاعل" ســت وم 

أعلال(، قيل إنه ســيكوم مي غير المنصــف   23فقرة له ســيطرة عــئيلة أو ميدومة علد البيانات المقدمة )انظر ال
أم تلزم القواعـد الت ميليـة مقـدم البيـانـات بنفس ميـايير المطـابقـة التي يلتزم بلـا مقـدم البيـانـات "الفـاعـل". وأعُرب عي 

(. ف هب رأي إلد أنه 54، الفقرة  A/CN.9/1197آراء مختلفة بشــــــــــــــسم كي ية العيام ب لل )انظر أيضــــــــــــــا الوثيقة 
ين غي أم تنطبل القواعـد الت ميليـة بشـــــــــــــــسم مطـابقـة البيـانـات علد الإطلاا. وذهـب رأي آخر إلد أنـه ين غي  لا

ــتوعب تقديم   ــياغة ميايير المطابقة بحيث تلـــــــــ تطبيل قواعد ت ميلية أخرى. وذهب رأي ثالث إلد أنه ين غي صـــــــــ
يـة علد كـل مي مقـدمي البيـانـات علد البيـانـات "غير الفـاعـل"، وفي هـ ل الحـالـة يمكي تطبيل نفس القواعـد الت ميل

تلــــــــــــتوعب بالفيل تقديم البيانات "غير الفاعل"   1نحو "غير فاعل" و"فاعل". ولوحظ في ه ا الصــــــــــــدد أم الفقرة 
ــسم 3و 2بالإحالة إلد اليقد، في حيي أنه يلزم إدخال تيديلات علد الفقرتيي   ــة مركزة بشـــــــ . واقتُرنح إجراء مناقشـــــــ

 ملارل المتيلقة بميال ة تقديم البيانات "غير الفاعل" بموجب القواعد الت ميلية.ه ل الملسلة وغيرها مي ال
  

 1الفقرة   - 2 

ت لــــد  ــــرطا أســــاســــيا بسم ت وم البيانات مطابقة لليقد. ورري أنه مي الأفضـــل   1أُ ــــير إلد أم الفقرة  -30
ــة عي ع ارة "مطابقة لليقد" ب  ارة "علد النحو المنصــــوم عليه أو المتفل  ــتياعــ التيبير عي ه ا الموقف بالاســ

 عليه بيي الأطراف"، أو ب  ارة بل ا الميند.

ــتمع الفريل  -31 ــغيل البيني. واســــ ــمل الو ارف والتوافل وقابلية التشــــ ــارص لتشــــ ــيع قارمة الخصــــ واقتُرنح توســــ
ــفافة   ــا إلد اقتراحات تدعو إلد ا ـــــترام تقديم البيانات بطريقة دقيقة وكاملة وآمنة، وك لل بطريقة  ـــ اليامل أيضـــ

 وفي الوقت المناسب.

لرنم بسهمية تلل الخصـــارص في بيض اللـــياســـات التياقدية، أ ـــير إلد أم الفقرة   -32 تشـــمل  1وفي حيي ســـُ
علد نحو كاف  م موعة واســـــــية مي ســـــــيناريوهات تقديم البيانات، وأنه مي الأفضـــــــل تناول بيض الا ـــــــتراطات  

أتاحت أخ  الخصــارص الإعــافية في الاعت ار عند  5. وأ ــير أيضــا إلد أم الفقرة  7و 6الإعــافية في المادتيي  
 تقييم المطابقة، وأم الأطراف يمكنلا دارما أم تتفل علد ميايير مطابقة إعافية.

مي  35مي المادة  1وأُ ــــــير إلد أم مصــــــطلحات "النوعية" و"ال مية" و"الوصــــــف" ملــــــتمدة مي الفقرة  -33
اتفـاقيـة الأمم المتحـدة بشـــــــــــــــسم عقود البيع الـدولي لل ضـــــــــــــــارع )اتفـاقيـة البيع(، ويمكي أم تنطبل علد البيـانـات،  

أعُرنب عي بيض التشـــــــكل بل ا الشـــــــسم. واســـــــتمع الفريل اليامل إلد اقتراح يدعو إلد ح ف المصـــــــطلحات   وُم
 فقط با ترام أم ت وم البيانات مطابقة لليقد. 1تماما، بحيث ت تفي الفقرة 

علد النحو التــاليس "ت وم كميــة البيــانـات    1و،يــد المنــاقشـــــــــــــــة، اتفل الفريل اليــامـل علد تيــديـل الفقرة   -34
 ونوعيتلا وأوصافلا علد النحو المتفل عليه بيي الأطراف."
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 2الفقرة   - 3 

بــــالفقرة الفرعيــــة   -35 يتيلل  ثــــاني    2فيمــــا  بيي  )أ(، اتفل الفريل اليــــامــــل علد الإبقــــاء علد النص الوارد 
ــير إلد أم النص الوارد بيي ثاني   ميقوفتيي مع ح ف الميقوفتيي، وح ف النص الوراد بيي أول ميقوفتيي. وأ ـــــــــــ
ــيما بالنظر إلد عدم وجود   ميقوفتيي يضـــــــع م يارا أ ثر ملاءمة وموعـــــــوعية لمطابقة مياملات البيانات، لا ســـــ

 ستخدامات عادية" راسخة في اليديد مي اللياقات التياقدية."ا

وفيما يتيلل بالفقرتيي الفرعيتيي )ب( و) (، أثير تلـــــــا ل بشـــــــسم صـــــــلة "خبرة" و"تقدير" ال ارع أو اســـــــتخدام  - 36
)أ(   2عينات أو نماذ  بلــياا مياملات البيانات. وأُوعــح أم الفقرتيي الفرعيتيي تلــتندام علد نحو وثيل إلد الفقرتيي  

مطـــابقـــة ممـــاثلـــة في م ـــادئ ميلـــدي القـــانوم الأمريكي    مي اتفـــاقيـــة البيع، وأنـــه توجـــد ميـــايير   35و)ب( مي المـــادة  
ــة اليمليـة، يقـدموم عينـات مي م موعـات البيـانـات ونمـاذ  لقواعـد   ــير إلد أم ال ـارييي، في الممـارســـــــــــ والأورو،ي. وأ ـــــــــــ

فقرة البيانات. واقترح أيضـــــــا أنه، مع ح ف م يار الملاءمة للغراض اليادية في الفقرة الفرعية )أ(، يمكي أم تشـــــــير ال 
الفرعية )ب( ب لـاطة إلد "أي غرض". وردا علد ذلل، أ ـير إلد أم مصـطلح "في الأغراض الخاصـة" مصـطلح قارم 

 وين غي الإبقاء عليه. واتفل الفريل اليامل علد الإبقاء علد الفقرتيي )ب( و) ( دوم تيديل. 

وأ ــير إلد أم الفقرة الفرعية )د( لا تشــمل الإفادات في مرحلة ما قبل التياقد فحلــب، وُنما يحتمل أم  -37
يف أم ه ل الإفادات، علد الرغم مي  تشـــــمل أيضـــــا إفادات أخرى يدلي بلا مقدم البيانات طوال مدة اليقد. وأُعـــــن

ير تلــــا ل عما إذا كانت الفقرة الفرعية )د( الإدلاء بلا في ســــياا اليقد، لا تشــــكل بالضــــرورة جزءا مي اليقد، وأُث 
يمكي أم ت طل  ــــروم اليقد. وأبدي تسييد كبير لح ف ه ل الفقرة الفرعية. واتفل الفريل اليامل علد ح ف الفقرة  
الفرعيـة )د(. بيـد أنـه أ ــــــــــــــير إلد أنـه بموجـب القـانوم المنطبل، يمكي إدرا  أ ــــــــــــــكـال اليرض التي يوفرهـا مقـدم 

 م البيانات في اليقد، أو أم يكوم للا تسثير علد تفلير  روطه.البيانات بشس
  

 3الفقرة   - 4 

ــسم تقديم البيانات "علد نحو يمتثل   -38 ــترام الوارد في الفقرة الفرعية )أ( بشــ ــسم ميند الا ــ ــا ل بشــ أُثير تلــ
للقوانيي المنط قة"، وما إذا كام ه ا الا ـترام يشـمل القانوم المنطبل علد تنفي  اليقد، أو القوانيي الإلزامية، مثل 

دم البيانات. وردا علد ذلل، أ ـــــــــير إلد أم ه ا قوانيي خصـــــــــوصـــــــــية البيانات وحمايتلا، التي تنظم أنشـــــــــطة مق
 علد تطبيقلا. 2مي المادة  4الا ترام يتيلل بالقوانيي الإلزامية التي تحافظ الفقرة 

وأعُرب عي  ـاغل مي أم القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية )ب( لا تيترف بما فيه ال فاية بسم البيانات   -39
المقـدمـة عـادة مـا ت وم مرهونـة بحقوا المل يـة الف ريـة والأســــــــــــــرار الت ـاريـة وغيرهـا مي حقوا الأطراف الثـالثـة. 

ي حل أو ادعاء لأطراف ثالثة ييوا" اسـتخداملا، ول لل اقتُرح أنه، بدلا مي ا ـترام تقديم البيانات "خالصـة مي أ
ين غي أم تشـــترم الفقرة الفرعية )ب( تقديم البيانات "مع احترام أي حل أو ادعاء لأطراف ثالثة قد يحد أو يحدد"  
ذلل الاسـتخدام. وردا علد ذلل، أ ـير إلد أم التيديل المقترح ينقل عبء الحصـول علد الموافقات المطلو،ة مي 

انات إلد متلقي البيانات، وأنه مي الأفضـــــل أم تضـــــع القاعدة الت ميلية ه ا اليبء علد مقدم البيانات.  مقدم البي 
ح أم القاعدة الت ميلية قد صــــــيغت علد غرار المادتيي   مي اتفاقية البيع، وُم كانت تنطبل فقط    42و 41وأوعــــــن

علد الحقوا والادعـاءات التي تيوا اســــــــــــــتخـدام البيـانـات بموجـب اليقـد أو القواعـد الت ميليـة. وأُعــــــــــــــيف أم هـ ا 
ــتخدام البيانات بموجب   ــة حقوقه في اســـــ ــمام قدرة متلقي البيانات علد ممارســـــ ــد الحرم علد عـــــ التيديل ي لـــــ

 ، وأنه يدفع مقدم البيانات إلد تحديد أي قيود علد استخدام البيانات في اليقد.9 المادة

 دوم تيديل. 3واتفل الفريل اليامل علد الإبقاء علد الفقرة  -40
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 4الفقرة   - 5 

مفرطة في الإملاء، وأنلا تشـــــــــكل تيديا علد حرية الأطراف، وأم عواقب عدم   4أُ ـــــــــير إلد أم الفقرة  -41
 الاتفاا غير واعحة. ولل ل الأس اب، اقترح ح ف الفقرة.

يفيد   ما  ت لــد ممارســة  ــارية تتمثل في وعــع إجراء للتقييم، وهو   4ومع ذلل، أ ــير أيضــا إلد أم الفقرة  - 42
 الطرفيي. ورري أنه يمكي إعادة صياغة الحكم كقاعدة ت ميلية في سياا واجب الأطراف المتيلل بالتياوم. 

  
 5الفقرة   - 6 

. 4أو ح فلا في عـــــــوء قرار ح ف الفقرة  5أُ ـــــــير إلد أنه ين غي تيديل الفقرة الفرعية )ب( مي الفقرة   -43
لا تزال تخـدم غرعــــــــــــــا مفيـدا كقـاعدة ت ميليـة في حال عدم وجود أي اتفـاا بيي   5بيـد أنه أ ــــــــــــــير إلد أم الفقرة  

الأطراف بشـــــسم إجراءات تقييم المطابقة، وأنه يمكي الإبقاء عليلا في ه ا اللـــــياا. وأعـــــيف أنه علد أي حال،  
 ين غي احترام اتفاا الأطراف بشسم الإجراء المتيلل بالتقييم.

  
 6الفقرة   - 7 

مفرطــة في الإملاء، وأنلــا غير ملارمــة لميــاملات البيــانــات، حيــث إم تقييم    6أُ ــــــــــــــير إلد أم الفقرة   -44
مطابقة البيانات أ ثر صيو،ة مي تقييم مطابقة ال ضارع، وأم عواقب عدم الإخطار بيدم المطابقة غير واعحة.  

طة، التي وأُعـــــيف أم الالتزام بالإخطار يمكي أم يياقب متلقي البيانات، لا ســـــيما المنشـــــتت الصـــــغيرة والمتوس ـــــ
بحيث تندر   6تتمكي مي ا تشـــــــاف عدم المطابقة في الوقت المناســـــــب. ولل ل الأســـــــ اب، اقتُرح ح ف الفقرة  لا

الملـــسلة في إطار القانوم المنطبل. وطُلنب توعـــيح بشـــسم مفلوم "فترة زمنية ميقولة". واقتُرح أيضـــا قياس الوقت  
 ليس مي ا تشاف عدم المطابقة.بدءا مي تقييم المطابقة و 

وردا علد ذلل، أ ير إلد أم ه ل القاعدة تؤدي دورا مفيدا في إدارة عقود بيع ال ضارع )انظر المادتيي   -45
مي اتفـاقيـة البيع(، وقـد تؤدي دورا ممـاثلا في ميـاملات البيـانـات. ورري أنـه يمكي أم يُفلم أم القـاعـدة    39و  38

تفترض المطابقة في حال عدم تقديم إخطار بيكس ذلل في الوقت المناســــــــب. وأ ــــــــير أيضــــــــا إلد أم الإخطار  
عــــــــــــروريا إذا اتخ ت القواعد   عنصــــــــــــر ملم في إجراءات تقييم المطابقة. وذكر ك لل أم ه ا الحكم قد لا يكوم 

الت ميلية  ـــــــكل بنود تياقدية نموذجية، ول نه قد يكوم لازما في نص تشـــــــرييي، مثل اتفاقية أو قانوم نموذجي. 
 ه ين غي للقواعد الت ميلية أم تدعم الطرف المتضرر مي عدم المطابقة.وكام هنا  اتفاا عام علد أن 

وأ ـــــــــير إلد أم إجراءات تقييم المطابقة تتسلف مي رصـــــــــد تقديم البيانات، وفحص البيانات، والإخطار   -46
د علد أم البيانات هي بضـــارع تلـــتلزم الت ر،ة، ولا يمكي تقييم جودتلا إلا بيد اســـتخداملا،  درن بيدم مطابقتلا. و ـــُ

ــة ــارع الملموســـــــ ــيف إم   و،التالي ين غي ت ييف القواعد المنط قة علد فحص ال ضـــــــ مع مياملات البيانات. وأعـــــــ
 الإخطار مفلوم غير رسمي يتوافل مع وسارل اتصال مختلفة.

بيي ميقوفتيي وعُادة النظر في   7إلد   4و،يد المناقشــــــــــــة، اتفل الفريل اليامل علد وعــــــــــــع الفقرات مي   - 47
مضـــمونلا في ســـياا القواعد الت ميلية بشـــسم عدم التنفي ، ور،ما كمادة منفصـــلة بشـــسم تقييم المطابقة )ت مل ميايير  

(. ورري أم ه ا الحكم يمكنه أم يحدد عواقب  12وســــبل الانتصــــاف الواردة في المادة   8المطابقة الواردة في المادة 
عدم الامتثال، وأم يحدد بوعـــــــوح الأطراف المحمية، وأم يسخ  في الاعت ار اللـــــــمات المحددة لمياملات البيانات،  

 بما في ذلل التقديم "غير الفاعل" للبيانات. ورري أيضاً أنه يلزم مواصلة التف ير في عواقب عدم الامتثال. 
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 استخدام البيانات -9المادة   -هاء 
 مسائل عامة  - 1 

د علد أهمية وعع قواعد ت ميلية بشسم حقوا الأطراف في استخدام البيانات. وأُ ير إلد أم النظام  -48 ُ درن
يطبل قواعد ت ميلية مختلفة حلــب طريقة تقديم البيانات. وأُوعــح أم ه ا النلج يلــتند إلد  9ال ي تنشــئه المادة 

افتراض بـسم طريقـة التقـديم التي تظـل فيلـا البيـانـات موجودة في نظـام يلــــــــــــــيطر عليـه مقـدم البيـانـات تحـدد حقوا  
ة لمتلقي البيانات لاســــتخدام  متلقي البيانات في اســــتخدام البيانات، وأم الحقوا ســــت وم محدودة بالوســــارل المتاح

البيانات في ذلل النظام بطريقة تش ه نموذ  "الترخيص". وجرى التشكيل في صحة ه ا الافتراض. وأ ير، علد 
ــول إليلا في   ــوم، إلد أنه في حيي تقدم البيانات إلد متلقي البيانات عي طريل منحه إمكانية الوصـ وجه الخصـ

يكوم مي الممكي لمتلقي البيانات نقل البيانات إلد نظام آخر، وفي ه ل نظام يلــــــــــيطر عليه مقدم البيانات، فقد  
الحالة ســـيكوم الترتيب أقرب إلد نموذ  "البيع". وكام هنا  تسييد واســـع لفصـــل القواعد الت ميلية بشـــسم اســـتخدام  

 البيانات عي طريقة تقديملا.

ــارل التقنية المتاحة  -49 د علد أم ممارســـــة حقوا اســـــتخدام البيانات مرت طة بالوســـ درن ــُ وفي الوقت نفلـــــه،  ـــ
لاســتخدام البيانات. وأ ــير أيضــا إلد أم ممارســة تلل الحقوا تخضــع لقانوم اليقود والقوانيي المنط قة الأخرى،  

ــع  2مي المادة  4بما في ذلل تلل التي تحافظ الفقرة  مي الاتفاقية علد تطبيقلا. ودُعي الفريل اليامل إلد وعـــــــ
ه الانت ال أيضــــــا 9ه ل القيود التقنية والقانونية في اعت ارل عند النظر في القواعد الت ميلية الواردة في المادة  . ووُجرن

، والــ ي يشــــــــــــــمــل كلا مي نقــل البيــانــات وعُــادة تقــديم البيــانــات اللاحل  1إلد تيريف "الاســــــــــــــتخــدام" في المــادة  
ســـــبيل المثال إلد متلقي للبيانات مي الأطراف الثالثة(. وأ ـــــير إلد أم كل عملية مي ه ل اليمليات ملمة  )علد

علد وجـه التحـديـد، في حيي لا تتنـاول   9في اقتصــــــــــــــاد البيـانـات، وأم إعـادة تقـديم البيـانـات اللاحل تتنـاولـه المـادة  
 المادة نقل البيانات.

تضـمي قواعد ت ميلية تلـتند إلد نظام مفترض لحقوا  ت   9مي المادة   2و 1الفقرتيي   كلتاوأ ـير إلد أم   -50
كـل بـافتراض أم طريقـة التقـديم تحـدد حقوا متلقي البيـانـات )انظر  ميينـة )مثـل نلج البيع أو الترخيص(. و ــــــــــــــُ

أم تنص علد قواعد ت ميلية مختلفة تتناســــــــب مع  9أعلال(، ول ي مع ذلل أعــــــــيف أنه ين غي للمادة   48 الفقرة
مختلف نظم الحقوا، ل ي تلــــــــــتخدملا الأطراف. واقتُرح أم تنظر الأمانة في توفير قواعد ت ميلية تتناســــــــــب مع 

 مختلف نظم الحقوا في النلخة المقبلة مي مشروي القواعد الت ميلية.
  

 1الفقرة   - 2 

ــارة إلد   1أ ـــــير إلد أم الفقرة   -51 ــيلة  1تضـــــع قواعد ت ميلية تُيرلإف بالإ ـــ ‘ الغرض مي الاســـــتخدام ووســـ
‘مشـاركة الأطراف الثالثة. وأبدي تسييد 4‘ حصـرية الاسـتخدام، و 3‘ الفترة الزمنية للاسـتخدام، و 2الاسـتخدام، و 

  بير لتناول تلل الملارل.

‘، كـام هنـا  اتفـاا واســــــــــــــع علد أنـه ين غي أم يكوم مي حل متلقي البيـانـات  1وفيمـا يتيلل بـالنقطـة   -52
 يلتخدم البيانات لأي غرض قانوني و،سي وسيلة قانونية. أم

هنــا  اتفــاا واســـــــــــــع علد أنــه ين غي أم يكوم مي حل متلقي البيــانــات  ‘، كــام  2وفيمــا يتيلل بــالنقطــة    - 53
يلـتخدم البيانات بيد انتلاء مدة اليقد، ول ي أ ـير إلد أم ذلل يخضـع للقيود اللـارية، بما فيلا حماية البيانات.   أم 

وأثير تلا ل أيضاً عي مدى ملاءمة ع ارة "إلد الأبد". وأ ير إلد أم منح الحل إلد الأبد يمكي أم يُرى فيه ت اوزا  
ينطوي أيضــــــــــــــا علد التزام بـدعم الوصـــــــــــــول الـدارم إلد البيـانـات.   لحـدود القـانوم المحلي وحريـة التيـاقـد، ويمكي أم 

ــمد" أو "لفترة زمنية غير محدودة".   ولل ا  ــتخدام البيانات "إلد أجل غير ملـــــــــــ ــارة إلد اســـــــــــ ــبب، اقتُرنح الإ ـــــــــــ اللـــــــــــ
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تفضــيل للصــيغة الأخيرة، التي لوحظ أنلا تشــير إلد أنه يمكي للطراف الخرو  عي القاعدة الت ميلية بتحديد  و لر 
ــلة بيي الفترة الزمنية للاســـتخدام ومدة اليقد، فقد يكوم مي الملـــتصـــوب  الفترة في اليقد. وأعـــيف أنه نظرا إلد الصـ

في اســتخدام البيانات لفترة زمنية غير محدودة لا ييني وعــع قواعد ت ميلية بشــسم إنلاء اليقد. وأ ــير إلد أم الحل  
أم حل متلقي البيانات في الوصــــــول إلد نظام ميلومات يلــــــيطر عليه مقدم البيانات يظل قارما بيد انقضــــــاء أجل  

 اليقد أو إنلاره قبل ذلل. 

‘، كـام هنـا  اتفـاا واســــــــــــــع علد أنـه ين غي أم يكوم مي حل مقـدم البيـانـات  3وفيمـا يتيلل بـالنقطـة   -54
ــارة إلد  أم ــادية لمثل ه ل الإعدادات الت ميلية، مع الإ ـ ــتخداملا. وجرى التس يد علد الأهمية الاقتصـ ــل اسـ يواصـ

أم مقدمي البيانات يمكنلم عادة اليمل في م ال تقديم منت ات بيانات في اللـوا. وفي الوقت نفلـه، أ ـير إلد 
ــاهمة   مي متلقي البيانات، وأنه لا ين غي أم يحل لمقدم أم مقدم البيانات قد يُ للإف بتطوير منت ات البيانات بملــــ

البيانات تقديم منتج البيانات إلد متلقيي آخريي للبيانات. وردا علد ذلل، أ ــــــــــير إلد أم مثل ه ل المياملة عادة 
ا محنلإ ة تتناول حقوا الاســتخدام في عقودها ولا تيتمد علد قواعد ت ميلية. وردا علد ســؤال حول  ما تضــم أطراف

ح أم المصـــــطلح يشـــــير إلد أم احتفات مقدم البيانات بالحل في   الإبقاءالحاجة إلد  علد كلمة "يواصـــــل"، أُوعـــــن
 استخدام البيانات بغض النظر عي استخداملا الفيلي.

‘، كـام هنـا  اتفـاا واســــــــــــــع علد أنـه يحل لمقـدم البيـانـات تقـديم البيـانـات إلد 4وفيمـا يتيلل بـالنقطـة   -55
دد ك لل علد الأهمية الاقتصـــادية   طرف ثالث، ومع ذلل، في حيي لا يكوم لمتلقي البيانات الحل في ذلل. و ـــُ

ل يمكي أم لمثــل هــ ل الإعــدادات الت ميليــة، وأ ــــــــــــــير إلد أم قيــام متلقي البيــانــات بــ عــادة تقــديم البيــانــات اللاح
 يُضينف أعمال مقدم البيانات.

وأعُرب عي القلل مي أم الحظر الشـــــــــــــــامـل علد تقـديم البيـانـات إلد أطراف ثـالثـة قـد يكوم مفرطـا في  -56
التقييد، حيث قد ت وم هنا  ســيناريوهات يمكي أم تبرر قيام متلقي البيانات بمشــاركة البيانات مع أطراف ثالثة. 

مـت أمثلـة لمقـدمي الخـدمـات مي الأطراف الثـالثـة الـ يي يقوموم بتخز  درن يي البيـانـات نيـابـة عي متلقي البيـانـات،  وقـُ
ــتر  للبيانات. واتفل عموما علد أم القواعد الت ميلية   ــتغلال المشـــ ــاركيي في الاســـ ــركاء الأطراف الثالثة المشـــ و ـــ

ين غي أم تمنع ت ادل البيانات في ه ل الليناريوهات، وأم القواعد ين غي أم تلتوعب ترتي ات ت ميع البيانات.   لا
ــتمع ال ــع، واســــ ــيناريوهات. وحظي أحد الخيارات بتسييد واســــ ــتيياب ه ل اللــــ ــسم اســــ فريل اليامل إلد اقتراحات بشــــ

الإبقـاء علد القـاعـدة الت ميليـة، وُدرا  توعــــــــــــــيحـات في مـ كرة تفلــــــــــــــيريـة بشـــــــــــــــسم فئـات الأطراف الثـالثـة   وهو
واللــــــــــــــينـاريوهـات التي يمكي للطراف فيلـا الحيـد عي القـاعـدة الت ميليـة. وكـام أحـد الخيـارات الأخرى هو إعـادة 

ر في تيريف مفلوم "متلقي البيانات" تركيز القاعدة الت ميلية علد نقل حقوا اســــــتخدام البيانات. وتمثل خيار آخ
باعت ارل  ـــــــــــــخصـــــــــــــا ملتم بالمحتوى أو العيمة الدلالية للبيانات. ولم يحظ الخيارام ايخرام بالتسييد داخل الفريل 

اللــيناريوهات في نص القواعد الت ميلية يكاد لا يوفر أي حماية لمقدم البيانات،   اليامل. وأ ــير إلد أم اســتيياب
الـ ي لا ت وم لـه ســــــــــــــيطرة علد كي يـة اســــــــــــــتخـدام متلقيي آخريي للبيـانـات )في المراحـل النلـاريـة( لتلـل البيـانـات. 

 ذلل، أُقر بسم العيمة الدلالية للبيانات قد ت وم ذات صلة في تنعيح نطاا انط اا القواعد الت ميلية. ومع

وكام هنا  تسييد واســـــع لصـــــياغة القاعدة الت ميلية بشـــــسم إعادة تقديم البيانات اللاحل لا مي حيث إم  -57
ــانـــات  ــا مي حيـــث إم متلقي البيـ ــه بيي الأطراف"، وُنمـ ــانـــات يكوم "فقط علد النحو المتفل عليـ حل متلقي البيـ

يحل له العيام ب لل "ما لم يتفل علد خلاف ذلل". وأُعـيف أم ع ارة "ما لم يتفل علد خلاف ذلل" يمكي أم  لا
لرنم بسم ه ل 1تنطبل علد كل قاعدة مي القواعد الت ميلية، وين غي بالتالي إدراجلا في فاتحة الفقرة  . وفي حيي ســـــُ

، كام هنا  اتفاا واسـع علد أم ه ا الشـرم يخدم 3ال  ارة يمكي أم يُرى أنلا زاردة عي الحاجة في عـوء المادة 
 دا في توعيح تطبيل القواعد الت ميلية.مع ذلل غرعا مفي 
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 بالاتفاا علد صياغة القواعد الت ميلية علد النحو التاليس 1واختتم الفريل اليامل مداولاته بشسم الفقرة   -58

 فيما يخص اليلاقة بيي الأطراف وما لم يتفل علد خلاف ذللس 

 يحل لمتلقي البيانات أم يلتخدم البيانات لأي غرض قانوني و،سي وسيلة قانونية؛ )أ( 

 يحل لمتلقي البيانات أم يلتخدم البيانات لفترة زمنية غير محدودة؛ )ب( 

 لا يحل لمتلقي البيانات أم يقدم البيانات إلد طرف ثالث؛ ) ( 

 يحل لمقدم البيانات أم يواصل استخدام البيانات؛ )د( 

 يحل لمقدم البيانات أم يقدم البيانات إلد طرف ثالث. )هـ( 

واســتمع الفريل اليامل إلد اقتراحات لوعــع قواعد ت ميلية بشــسم التزام متلقي البيانات بالتخلص مي البيانات   - 59
ــاء أجل اليقد أو إنلاره قبل ذلل، واحترام حقوا الأطراف الثالثة عند اســــــــــــتخدام البيانات. واقتُرح أم ينظر  بيد انقضــــــــــ

 . 11اعد الت ميلية بشسم التزامات الأطراف في سياا المادة الفريل اليامل في ه ل الاقتراحات عند النظر في القو 
  

 2الفقرة   - 3 

تتناول الوســارل التي تتيح لمتلقي البيانات قراءة البيانات وميال تلا. وأُ ــير إلد أم   2أ ــير إلد أم الفقرة  - 60
. وفي ه ا الصـــــــدد، أ ـــــــير 6تتوقف علد طريقة التقديم، ول لل اقتُرح إدراجلا في المادة  2القواعد الواردة في الفقرة  

لم تيد تنشئ طريقة ت ميلية للتقديم، وأم الحكم المتيلل بوسيلة الاستخدام لا ين غي أم ينطبل علد   6إلد أم المادة 
)ب( فحلــــــب، وُنما أيضــــــا علد طرارل أخرى لتقديم البيانات، بما في ذلل    6الطريقة المنصــــــوم عليلا في الفقرة  

 للا. بس م   6إلد المادة    9مي المادة    2)أ(. و،ناء علد ذلل، ين غي أم تشير فاتحة الفقرة    6بموجب الفقرة 

نظرا إلد أنلـا تشــــــــــــــكـل جزءا مي الالتزام بتقـديم   5ودعـا اقتراح آخر إلد وعــــــــــــــع الأحكـام في المـادة   -61
البيانات. وردا علد ذلل، أبدي  اغل مثارل أم الالتزام بتوفير الوسارل اللازمة لاستخدام البيانات سيطبل بالتالي 

 في حالة التقديم "غير الفاعل" للبيانات، مما يفرض عبئا مفرطا علد مقدم البيانات.

د علد عــرورة تيريف مفلوم "الوســارل". وأُ ــير إلد أم المقصــود مي  - 62 درن وفيما يتيلل بالفقرة الفرعية )أ(،  ــُ
المصـــــطلح هو أم يشـــــمل الوســـــارل التقنية مثل البرم يات والتطبيقات لاســـــتخدام البيانات التي يلـــــيطر عليلا مقدم 

البيانات، مثل الاتصـــــال بالإنترنت أو برم يات   البيانات، ول نه لا يشـــــمل مكونات نظام الميلومات الخام بمتلقي 
تحليل البيانات. وأ ير إلد أم وسارل الاستخدام ووسارل الوصول إلد البيانات أمرام مختلفام، ويتيلقام بالالتزامات 

علد التوالي. ومع ذلـل، اقتُرنح أم ينظر الفريل اليـامـل في قـاعـدة تشـــــــــــــمـل المفلوميي،    6والمـادة    5بموجـب المـادة  
. وأُعــيف أم  5مي المادة   2يث تشــمل مفلوم "الميلومات اللازمة للوصــول إلد البيانات" المشــار إليه في الفقرة بح 

تطبيل الوســارل يتوقف علد تصــميم النظام الملــتخدم، وأم الوســارل التقنية تضــمي احتفات مقدم البيانات باللــيطرة  
 علد استخدام متلقي البيانات للبيانات. 

وطُرح ســــــــــؤال حول الغرض مي الفقرة الفرعية )ب(. وأ ــــــــــير إلد أم فرض التزام علد متلقي البيانات  -63
باستخدام الوسارل التي ي ري توفيرها أمر غير ميتاد، حيث إم متلقي البيانات عادة ما يكوم له الحل في العيام 

لي بالنلــــــ ة لمتلقي البيانات، وأم ب لل. وأ ــــــير أيضــــــا إلد أم تطبيل الوســــــارل التي ي ري توفيرها هو واقع عم
 إنشاء التزام بتطبيل تلل الوسارل ينطوي علد عرورة ميال ة لمشكلة قانونية غير موجودة في الواقع.

برمتلا وتر  الملـــــــسلة لتفلـــــــير اليقد. وأُ ـــــــير ك لل إلد أم القاعدة   2ودعا اقتراح آخر إلد ح ف الفقرة   - 64
الت ميلية، ب  ـارتلا إلد اسـتخدام البيانات "في حدود تلل الوسـارل"، لا تيالج علد نحو كاف  نقل البيانات، وهو أمر  

 يانات. ملم بصفة خاصة عندما ي ري الوصول إلد البيانات في نظام ميلومات خار  نطاا سيطرة متلقي الب 
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ــع الفقرة  -65 ــة، اتفل الفريل اليامل علد وعــــ ــمي ميقوفتيي وعُادة النظر في المادة   2و،يد المناقشــــ  9عــــ
 1. وأ ـــير إلد أم القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية ) ( تحل محللا الفقرة  6و 5عند مواصـــلة نظرل في المادتيي  

 أعلال(. 58التي أعيدت صياغتلا )انظر الفقرة 

ول ي بيي ميقوفتيي نظرا لأم  9واتفل الفريل اليامل علد إعادة إدرا  كلمة "المقدمة" في عنوام المادة  -66
 المادة تتناول حقوا مقدم البيانات في البيانات التي قد لا تيتبر "بيانات مقدمة".

  
 البيانات المشتقة -10المادة   -واو 

ــتقة الوارد في المادة  - 67 د علد أم الت امل بيي نظام البيانات المشــــــــــ درن ــُ ونظام البيانات المقدمة الوارد في    10 ــــــــــ
تمرير البيانات إلد طرف    9تلتند إلد أم متلقي البيانات لا يحل له بموجب المادة    10. وأ ير إلد أم المادة 9المادة 

ثل اللــــــــلع، وأم مقدم البيانات ليس لديه تحكم يُ كر بالنلـــــــــ ة  ثالث، وأم البيانات ليلــــــــت موعــــــــوعا لحقوا المل ية م 
 لميال ة البيانات في المراحل النلارية. وأعيف أم استخدام البيانات المشتقة ي ب أم يمتثل للقانوم الإلزامي. 

وأعُرب عي تسييد واسـع لأم ت وم البيانات المشـتقة "متمايزة بما فيه ال فاية" عي البيانات المقدمة، علد  -68
الرغم مي التلـــــــــــــــا ل عي القـدرة علد تطبيل الاخت ـار في الممـارســـــــــــــــة اليمليـة. واقتُرح أم يُطبلإل الاخت ـار علد 

 البيانات نفللا.الميلومات الواردة في البيانات بدلا مي 

د أم اليوامــل الواردة في الفقرة   -69 الخــاصـــــــــــــــة بتطبيل الاخت ــار ملارمــة عمومــا. واقتُرنحــت عوامــل   2ووُجــن
 إعافية، بما في ذلل درجة كل مما يليس

 انطواء إنشاء البيانات المشتقة علد استثمار؛ )أ( 

 استخلام البيانات المشتقة لر ى إعافية؛ )ب( 

 تمثيل البيانات المشتقة لمحتوى جديد أو قيمة دلالية جديدة غير ميروفة لمقدم البيانات؛ ) ( 

إعرار إعادة تقديم البيانات المشتقة اللاحل بالمصالح الاقتصادية لمقدم البيانات التي تليد  )د( 
 إلد حمايتلا. 9المادة 

ــد الحرم  -70 ــيف أم جميع اليوامل ت لـ ــرية. وأُعـ واقتُرح تقديم اليوامل في قارمة غير إلزامية وغير حصـ
علد أم ت وم البيـانـات المشــــــــــــــتقـة متمـايزة عي البيـانـات المقـدمـة مي حيـث البنيـة والعيمـة. وحـُ رنر مي أم اليوامـل  

ــافيــة لا ين غي أم تحــل محــل اليوامــل الواردة في الفقرة   لأم الاســــــــــــــتثمــار والمحتوى ال ــديــد وحــدهمــا    2الإعـــــــــــــ
يضــــمنام عدم إمكانية العيام باللندســــة اليكلــــية للبيانات المقدمة أو اســــتبداللا. كما جرى التمييز بيي إنشــــاء  لا

 البيانات المشتقة وُخفاء هوية البيانات الشخصية وت مييلا.

 لت لد مختلف الاقتراحات المقدمة. 10وطلب الفريل اليامل إلد الأمانة أم تنقح المادة  -71
  

 البيانات ومتلقي البياناتاللتزامات المشتركة لمقدم   -11المادة   -زاي 
 .9تلدف إلد ملاعدة الأطراف في تنفي  اليقد، و،التالي فلي مرت طة بالمادة  11أُوعح أم المادة  -72

تتضـــمي قاعدة ين غي تناوللا في قانوم اليقود المحلي، وتفتقر إلد تبرير محدد  1وأ ـــير إلد أم الفقرة   -73
في ســــــــياا مياملات البيانات. وأعــــــــيف أنه يندر وجود واجب عام متيلل بالتياوم في نصــــــــوم قانوم اليقود 

م الأطراف في  الموحد لأنه لا ي لد مبدأ مقبولا عالميا. ومع ذلل، رري أم القواعد الت ميلية ين غي أم تيزز تياو 
 تنفي  اليقد في سياا مياملات البيانات، ر،ما بموجب مبدأ حلي النية.
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كالتزامات. ولوحظ عدم    3و   2وأعرب عي آراء مت اينة بشـــــــــسم ما إذا كام مي المناســـــــــب صـــــــــياغة الفقرتيي   - 74
تحديد اليواقب المترت ة علد عدم التنفي ، رغم أنه قيل أيضــا إم القواعد المماثلة  ــارية في الممارســة الت ارية وُم عدم 

 . 12التنفي  يلتلزم التيويض عي الأعرار. وذهب رأي آخر إلد أنه ين غي التيامل مع اليواقب في سياا المادة 

ــر تطبيل الفقرة   -75 ــيحلا.  2ورري أم يقتصــــــــ ــيمة للبيانات، وهي ف رة ين غي توعــــــــ علد الخروقات ال لــــــــ
سم تحويل ب بدلا مي ذلل ا ــترام الإخطار ب ميع الظروف التي تيوا تقديم البيانات. وأُبلنا الفريل اليامل  واقترح

ــتمع الفريل  ــاس لتحديد حقوا الأطراف قلل مي الحاجة إلد القاعدة. واســـــــ محور التركيز مي طريقة التقديم كسســـــــ
 اليامل أيضاً إلد اقتراح بسم يشار إلد "أي خرا للبيانات وفقاً لأحكام اليقد".

مي م ادئ ميلدي القانوم الأمريكي والأورو،ي )بشــسم واج ات المورد في ســياا  32وأُ ــير إلد المبدأ   -76
بشـــــــسم الالتزامات المتيلقة بتمرير   3إعادة التقديم اللاحل( كمصـــــــدر إللام لقاعدة جديدة محتملة تلـــــــت مل الفقرة  

البيــانـات بغرض احترام حقوا الأطراف الثــالثــة في البيــانـات المقــدمـة. و،صــــــــــــــورة أعم، دُعي الفريل اليــامـل إلد 
 استيراض عقود تقديم البيانات عمي سلللة العيمة الأوسع الخاصة بالبيانات.

بيي   3و 2، واتفل الفريل اليامل علد وعـــــــــع الفقرتيي  1و،يد المناقشـــــــــة، لم يتخ  قرار بشـــــــــسم الفقرة   -77
 ميقوفتيي. واقترح استخدام ع ارة "دوم تسخير لا مبرر له" في تينل الفقرتيي.

  
 تقديم البيانات "غير الفاعل" -حاء 

أ ـير إلد أم مفلوم التقديم "غير الفاعل" يثير ل لـا ويحتمل الخلط بينه ومنح إمكانية الوصـول إلد البيانات.   - 78
مي م ادئ ميلدي القانوم الأمريكي والأورو،ي ال ي يحدد م موعة خاصــــــــــــة مي الشــــــــــــروم   10وأُ ــــــــــــير إلد المبدأ 

الت ميلية التي تنطبل في الحالات التي لا يمكي أم يُتوقع فيلا بصـــــــــــــورة ميقولة مي مقدم البيانات أم يضـــــــــــــطلع بسي 
تي تتناوللا الم ادئ، وذلل في  ملـــــؤوليات مي النوي الموصـــــوف فيما يتيلل بالأنواي الأخرى مي عقود توفير البيانات ال 

 عوء الطبيية غير الفاعلة لللوكه المتوقع بموجب اليقد وعدم وجود تسثير ذي مغزى له علد المياملة. 

وأعرب عي آراء مت اينة بشــــــسم كي ية تحديد تلل المياملات وكي ية تطبيل القواعد الت ميلية عليلا. ف هب   - 79
ــارل. وذهب رأي آخر   ــيما الوســـ أم اللـــــمة   إلد رأي إلد أم اللـــــمة المميزة للا ت مي في طريقة تقديم البيانات ولا ســـ

ــسم كمية البيانات أو نوعيتلا. ول لل رري  المميزة للا ت مي في جياب أي تحكم أو تيلد مي قبل مقدم البيانات بشــــــــــ
)أ( مي   2أنه يكفي اســتيياب التقديم "غير الفاعل" في القواعد الت ميلية بشــسم مطابقة البيانات. وأ ــير إلد أم الفقرة 

يز مثـل هـ ل الميـاملات ي المنقحـة تتضـــــــــــــمي بـالفيـل مفلوم التوقيـات الميقولـة. وذهـب رأي آخر إلد أم تم  8المـادة  
ــا  لنظام ال ي يُحتَفظ  إلد ا يكوم مي خلال تيلد مقدم البيانات ب تاحة الوصـــــول لا إلد البيانات فحلـــــب، وُنما أيضـــ

فيه بالبيانات، مما أثار تلــــا لات حول النطاا. ورداً علد ذلل، أ ــــير إلد أم ه ل المياملات تتيلل بمقدم البيانات  
مي م ادئ ميلدي   10مي المبدأ   1ال ي يتيح الوصـول إلد البيانات أو بمصـدر البيانات )وفقاً لما تشـير إليه الفقرة  

القــــانوم الأمريكي والأورو،ي(، وليس بــــالنظــــام بغض النظر عي البيــــانــــات الموجودة فيــــه. وذهــــب رأي آخر إلد  
التقـديم "غير الفـاعـل" للبيـانـات يمثـل أحـد طرفي طيف مي عقود تقـديم البيـانـات مي حيـث التيلـدات التي يقـدملـا   أم 

مناقشــات بصــورة أعم عما مقدم البيانات فيما يتيلل بالوصــول إلد البيانات ومطابقتلا واســتخداملا. واســتفلــر أثناء ال 
  ام تقديم البيانات في إطار القواعد الت ميلية يشمل تقديم محتوى رقمي وخدمات رقمية.  إذا 
 


